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قرار رقم : 07/635  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بمراكش بتاریخ 18 سبتمبر 2006 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري بتاریخ 4 أكتوبر2006 المقدمة من طرف السادة زغلول السعیدي، ابراھیم الساروت ، الحسین دیمان، بصفتھم مرشحین ، طالبین فیھا
إبطال نتائج الاقتراع الذي أجري یوم 8 سبتمبر2006 المتعلق بتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء

غرف الفلاحة بجھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد لكبوري عضوا بمجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 14 نونبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فیھا بقرار واحد نظرا لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

فیما یتعلق بالمأخذ الفرید المتعلق بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة لم تكن "شریفة" ، إذ استعملت خلالھا أسالیب غیر قانونیة ولا أخلاقیة من طرف
المطعون في انتخابھ ، مما حدا بالطاعنین ومجموعة من المرشحین إلى توجیھ شكایات في الموضوع إلى السلطات الإداریة والقضائیة للفت
انتباھھا  لما یجري ، وأن الطاعن الحسین دیمان وجھ شكایة في الموضوع إلى السلطات المختصة أخبرھا فیھا أنھ قرر وقف حملتھ الانتخابیة ، بعد
أن تفاجأ بأن أحد المرشحین سبق لھ الاتصال بجل الناخبین الكبار ، ووجد المساندة  من أحدھم، وأن إحدى الصحف الیومیة أشارت إلى أن ھذا
المرشح تحدى خصومھ "برفع سعر الصوت الواحد" ، إضافة إلى أن عملیة إفساد الانتخابات بدأت منذ عدة شھور واستعملت خلالھا الكثیر من
وسائل الإغراء ، كما أن المؤھلات الشخصیة والسیاسیة والمھنیة والانتماءات الاجتماعیة للمطعون في انتخابھ مقارنة مع مؤھلات باقي المرشحین
، ما كانت لتسمح لھ بالفوز في الانتخابات لولا استعمالھ للأسالیب التدلیسیة المعاقب علیھا قانونا ، مما دفع الطاعنین إلى تقدیم شكایة إلى السید

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما شاب عملیة الانتخاب من أعمال یعاقب علیھا القانون ؛

لكـن ، حیث إنھ فضلا عن كون الطاعنین لم یبینوا ماھیة الأسالیب غیر القانونیة والممارسات اللا أخلاقیة التي یكون المطعون في انتخابھ قد
استعملھا أثناء الحملة الانتخابیة ، مقتصرین في ادعاءاتھم على مجرد عمومیات ، فإنھم لم یحددوا طبیعة المناورات التدلیسیة التي شابت عملیة
الاقتراع ولا الوقائع المتعلقة بھا ، والتي من شأنھا أن تجعل الاقتراع لم یكن حرا ، وأن تفسد العملیة الانتخابیة ، وأن ما أدلي بھ من قصاصة
لجریدة یومیة ومن شكایات موجھة للسادة وزیر الداخلیة ووالي جھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز والوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بمراكش دون تبیان مآلھا غیر كاف لإثبات صحة ما ورد في الادعاء ؛

وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق ،  یكون المأخذ الفرید المتعلق بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائم على أساس ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحیث إنھ بناء على ما سبق عرضھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي برفض طلب كل من السادة زغلول السعیدي ، ابراھیم الساروت ، الحسین دیمان ، الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 8
سبتمبر 2006 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الفلاحة بجھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز ،

وأعلن على إثره انتخاب السید محمد لكبوري عضوا بمجلس المستشارین ؛



ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى كل الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في یوم الأربعاء 21 ربیع الآخر 1428

(9 ماي2007)          

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري      عبد اللطیف المنوني       إدریس لوزیري           عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق      ھانيء الفاسي            صبح الله الغازي           شبیھنا حمداتي ماء العینین

 لیلى المریني         أمین الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشید 


